
 

                
  

 

 
  

 
 
 

  

    الجنائيتنظیم ندوة حول مسودة مشروع القانون 

  

ابتـــداء مـــن  12/05/2015بتـــاریخ  محكمـــة الاســـتئناف بمكنـــاس و المحـــاكم الابتدائیـــة التابعـــة لهـــا نظمـــت

نــدوة جهویــة والشــؤون الإســلامیة بمكنــاس  لــوزارة الأوقــافالســاعة الثالثــة بعــد الــزوال بالمركــب الإداري والثقــافي 

كافــة  حضــرها مشــروع القــانون الجنــائي فــي إطــار توســیع دائــرة التشــاور العمــومي حــول مضــامینهاحــول مســودة 

وممثلـــي الضـــابطة ومـــوظفین وهیئـــات مســـاعدي القضـــاء ومحـــامین الفـــاعلین المعنیـــین بالموضـــوع مـــن قضـــاة 

  .مدنيوأساتذة جامعیین وطلبة بالإضافة إلى فعالیات المجتمع الالقضائیة 

التــي كانــت  للأســباب والعوامــل جــردا  تضــمنتللملــك العــام  للوكیــلافتتاحیــة  أشــغال النــدوة بكلمــةواســتهلت 

، أي منــذ مــا یزیــد عــن نصــف قــرن ، وأهــم هــذه 26/11/1962لجنــائي الصــادر بتــاریخ وراء مراجعــة القــانون ا

  : العوامل 

الذي وضع خارطة  2009غشت  20طاب خفي تلك الواردة تطبیق التوجیهات الملكیة السامیة ولاسیما  -

  ،للإصلاح الشامل والعمیق لمنظومة العدالةطریق تؤسس 

  ؛  2011دستور المملكة لسنة تنزیل  -           

بخصوص وضع قوانین منظومة العدالة الشامل والعمیق للإصلاح لتوصیات المیثاق الوطني تنزیل  -           

 التي صادق علیها المغرب والمتعلقة على الخصوصدولیة المعاهدات الاقیات و تفالاجدیدة أو تعدیلها بما یلائم 

  حقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتیاجات الخاصة ؛ب

لتطــور التكنولــوجي الــذي ســد الفــراغ التشــریعي وذلــك بالتنصــیص علــى جــرائم جدیــدة ظهــرت مواكبــة ل -           

وتجمیــع النصـوص التشــریعیة الخاصــة تمــع المغربـي علــى وجـه الخصــوص عرفتـه الإنســانیة بصـفة عامــة والمج

فصـــلا فـــي  612مـــادة مقابـــل  878ممـــا جعـــل مـــواد مســـودة القـــانون الجنـــائي تصـــل إلـــى حتـــى لا تبقـــى متفرقـــة 

  .القانون الجنائي الحالي 

   .الأخذ بعین الإعتبار توصیات هیئة الإنصاف والمصالحة -
             

التـــي تضـــمنتها مســـودة مشـــروع القـــانون  للمســـتجداتكلمتـــه فـــي  الوكیـــل العـــام للملـــك الســـید تطـــرقكمـــا          

  :ومنها على سبیل المثال لا الحصر  الجنائي،

السـكر العلنـي، الاتجـار فـي المخـدرات، الغـش فـي (إدراج نصوص جنائیـة خاصـة ضـمن القـانون الجنـائي  - 

  ).الإمتحانات والمباریات

 .ت السالبة للحریةإقرار عقوبات بدیلة للعقوبا - 

 

 المملكة المغربیة

والحریات وزارة العدل  

 محكمة الاستئناف بمكناس
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 .توسیع اختصاص قاضي تطبیق العقوبات - 

 .تكریس مبدأ العدالة التصالحیة - 

كالإتجـــار فـــي البشـــر، (اســـتحداث تجریمـــات جدیـــدة لســـد الفـــراغ التشـــریعي الـــذي أفـــرزه التطـــور والممارســـة  - 

 ..)التمییز، الكراهیة، الإختفاء القسري، تهریب المهاجرین

 .تجریم الإثراء غیر المشروع - 

 .رار المسؤولیة الجنائیة للمتوسط في الرشوةإق - 

 .المعاقبة على التسبب في تأخیر مسطرة قضائیة أو الإمتناع عن تنفیذ حكم أو التسبب في تأخیره - 

الاقتصــار علــى تقســیم الجــرائم إلــى جنایــات وجــنح ومخالفــات وإلغــاء تقســیم الجــنح إلــى جــنح تأدیبیــة وجــنح  - 

 .ضبطیة 

محاولة إذ لم یعد القیام بالأعمـال التحضـیریة للجـرائم یشـكل محاولـة إلا إعادة النظر بخصوص عناصر ال - 

في حالات استثنائیة كما هو الشأن بالنسبة لجریمة المؤامرة ، بالإضافة إلى أن العقوبة المنصوص علیها 

 بالنسبة للمحاولة أصبحت مخففة مقارنة بالعقوبة المنصوص علیها بالنسبة للجریمة التامة خلاف لمـا هـو

  علیه الأمر بالنسبة للنص الحالي ؛

 .تجریم ومساءلة الجماعات المحلیة - 

 .التنصیص على المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي باستثناء الدولة - 

 .تجریم بعض الأفعال المرتكبة ضد الدولة كالإرتزاق - 

 .توسیع مفهوم الموظف العمومي - 

جریمــة فــي ظــل القــانون  31ة بــدلا مــن جریمــ 11عــدد الجــرائم المعاقــب علیهــا بالإعــدام إلــى تقلــیص  -

 ؛ الجنائي الحالي

 ؛، باستثناء الدولة التنصیص على المسؤولیة الجنائیة للشخص الاعتباري  -

إعطاء أثر أكبر لتنازل الضحایا عن شكایاتهم ومطالبهم المدنیة بحیث أصبح یشمل الدعوى العمومیة  -

مــن قــانون المســطرة  40لح طبقــا للمــادة كــذلك ، كمــا تــم توســیع نطــاق الجــنح الخاضــعة لمســطرة الصــ

 الجنائیة ؛

 تجریم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بالتنظیمات الإرهابیة ؛ -

 البدیلة للعقوبات السالبة للحریة ؛  العقوباتعلى  النص -

 ؛والاتجار في الأعضاء البشریة البشر بتجریم الاتجار  -

 تجریم العنف بمناسبة التظاهرات الریاضیة ؛ -

أو الأنبیـاء والرسـل الـذات الإلهیـة أو الاسـتهزاء أو الإسـاءة إلـى القـذف  وأسـب الدراء الأدیان و تجریم از  -

 وتمزیق أو تدنیس أحد الكتب السماویة ؛ 

بمســودة مشــروع القــانون الجنــائي كجــرائم ، كانــت متفرقــة  ، بعــدما إلحــاق بعــض النصــوص الخاصــة  -

وامتنـاع الـزوج والمباریـات العمومیـة في الامتحانات والغش والاتجار في المخدرات السكر العلني البین 

 عن إرجاع الزوجة إلى بیت الزوجیة ؛

 : ثم أعطیت الكلمة للأستاذ 
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بالإشـارة  اسـتهل كلمتـه الـذي  بمكنـاسالمحكمـة الابتدائیـة النائب الأول لوكیل الملك لدى  محمد الراضي

  : إلى بدوره  قسمها ي والتيالتي كانت وراء فكرة تعدیل القانون الجنائ إلى العوامل 

، مــن ضــمنها الترتیــب غیــر المتســق تتعلــق بإعــادة النظــر فــي منظومــة التجــریم والعقــاب عوامــل داخلیــة 

لنصوص القانون الجنائي نتیجة كثـرة التعـدیلات التـي طالتـه ، وقصـور بعـض النصـوص الزجریـة عـن أداء دور 

  . فعال

والمعاهـدات  2011الجنـائي مـع دسـتور المملكـة لسـنة  من قبیل ملاءمة نصـوص القـانون وأخرى خارجیة 

ثـم تطـرق نفـس المتـدخل للمسـتجدات التـي جـاءت بهـا .  وتوصیات هیئة الإنصـاف والمصـالحةوالمواثیق الدولیة 

انسجاما مع مقتضیات الدستور الجدید ولاسیما  أضیفتالتنصیص على جرائم تم فبخصوص الجرائم  ، المسودة 

المال العام والصفقات العمومیة ، وإعطاء أهمیة أكبر للجرائم التي یكون ضـحیتها الأطفـال  تلك المتعلقة بحمایة

 مـادة ، بالإضـافة إلـى توســیع الحـالات التـي تـدخل فـي إطــار 30والمـرأة والتـي تمـت معالجتهـا مـن خــلال حـوالي 

 .جرائم التحرش والاستغلال الجنسي

ل وخصص البعض منها للموضوع، فبالنسـبة للشـكل ثمـن كما سجل المتدخل مجموعة ملاحظات هم بعضها الشك

اعتمــاد المقاربـــة التشـــاركیة فـــي إعــداد نصـــوص المســـودة كإعمـــال لتوصــیة هیئـــة الإنصـــاف والمصـــالحة والمجلـــس 

الوطني لحقوق الإنسان ، علـى اعتبـار أن القـانون یجـب أن یعبـر علـى إرادة أكبـر عـدد مـن الفـاعلین لضـمان نـوع 

كمــا أشــاد بــدمج بعــض المقتضــیات القانونیــة الــواردة فــي نصــوص جنائیــة خاصــة فــي صــلب مــن القبــول والجــودة، 

وفــي المقابــل ســجل تحفظــه علــى الاحتفــاظ بتــرقیم بعــض  .علــى صــیاغة نصــوص جدیــدة وأثنــىالقــانون الجنــائي 

مـا ، ممكـرر  607إلـى  580 ونقـل مقتضـیات الفصـول 232،  218ـ  160،  148الفصول رغم حـذفها كالفصـل 

إلــى تضــخم فــي الــنص القــانوني، كمــا ذكــر بــأن المســودة فــي الوقــت الــذي حافظــت فیــه علــى نفــس التبویــب أدى 

والترقیم لم تراعي التوصـیة الرئیسـیة الـواردة بمیثـاق إصـلاح منظومـة العدالـة بجعـل القـانون الجنـائي قانونـا للحقـوق 

المسودة حسب المساس بـالحقوق المدنیـة،  والحریات تماشیا مع الدستور إذ كان حریا وفق نفس المداخلة أن تبوب

  .الجرائم الماسة بالحقوق المالیة، الجرائم الماسة بالحقوق البیئیة

  : كما تطرق للمستجدات على مستوى القسم العام ولتلك التي تهم الجنایات فسجل بالنسبة للأولى 

  .ضبط وتدقیق بعض المصطلحات كالحقوق المدنیة -

 .كحجب المواقع الإلكترونیة إضافة تدابیر وقائیة جدیدة -

تضمین بعض المبادئ العامة كعدم جواز التوسع في تفسیر نصوص القانون الجنائي، تطبیق القانون  -

 .الأصلح للمتهم 

 .الإحالة على القسم العام عند خلو القوانین الجنائیة الخاصة من نص خاص -

 .تحدي مسؤولیة الشخص المعنوي -

 .العدالة التصالحیة في الجنح -

 .تیب أثر للتنازل على الدعوى العمومیةتر  -

 .حذف الإقامة الإجباریة والتنصیص على عقوبات إضافیة -

 .تمدید تطبیق تدابیر الحمایة على القاصرین -

 .توسیع المقتضیات الحمائیة للأطفال في حالة الحكم على الزوجین -
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 .إدخال عنصر الخطورة الإجرامیة في منح ظروف التخفیف -

 .لقاضي تطبیق العقوبة لتشمل التدابیر الوقائیة والعقوبات البدیلةمنح صلاحیات واسعة  -

  : أما بالنسبة للمستجدات المتعلقة بالجنایات فأجملها في 

  .وبة الإعدام بالسجن المؤبد في عدد من الجرائمتعویض عق -

 تجـــریم بعـــض الأفعـــال التـــي تـــدخل ضـــمن القـــانون الـــدولي الإنســـاني كالإبـــادة الجماعیـــة، الجـــرائم ضـــد -

 .الإنسانیة ، جرائم الحرب

 .إعادة النظر في بعض العقوبات خاصة بتحویل السجن المؤبد للمحدد بالنسبة لعدد من الجرائم -

تجریم بعض الأفعال التـي لا تكتسـي الصـبغة الجرمیـة فـي القـانون الحـالي كالاتجـار بالبشـر، الإختفـاء  -

 .القسري ، وبعض الجرائم الإرهابیة

 .الجرائم كالمؤامرة، وجریمة الغدر المرتكبة من طرف الموظف العموميتشدید العقوبة في بعض  -

فأشـار إلـى أن  عبـد الوحیـد الحجیـوي مستشـار بمحكمـة الاسـتئناف بمكنـاسكما أعطیت الكلمة للأستاذ 

القــانون الجنــائي هــو الــذي تتــولى بمقتضــاه الدولــة  حــق  توقیــع العقــاب، فهــو مــرآة تعكــس مجــال الحقــوق 

  .تعكس مستوى تقدم المجتمعوالحریات، كما 

  وقد عرض الأستاذ عبد الواحد الحجیوي في كلمته مجموعة من المؤاخذات على مشروع المسودة 

  :من حیث الشكل على والتي أجملھا  فیما یلي 

لاحتفاظ ببعض المواد على الرغم من إلغاء مقتضیاتھا أو حذفھا أو استبدالھا بمواد ا -:الملاحظة الأولى
فس المسودة، وھو ما خلق نوعا من التضخم في النصوص دون أي فائدة تذكر، والأمثلة على ذلك أخرى ضمن ن

  :كثیرة منھا

  التي حذفت بعد حذف الإقامة الإجباریة من العقوبات الأصلیة، 148المادة -

  التي حذفت مقتضیاتھا بصفة نھائیة، 232و 226و  218و 217و  160المواد -

  كرر مرتین التي نقلت مقتضیاتھا إلى موضع آخر ضمن المسودةم 607إلى  580المواد من -

اعتماد نفس التبویب وترتیب المواضیع المعتمد في القانون الجنائي، مع أن التوصیة  - :الملاحظة الثانیة
 الأساسیة ھي جعل القانون الجنائي قانونا للحقوق والحریات انسجاما مع الدستور الجدید الذي أفرد بابا كاملا ھو
الباب الثاني للحریات والحقوق الأساسیة، فكان حریا ترتیب الجرائم حسب مساسھا بھذه الحقوق كالجرائم الماسة 

  .بالحقوق المدنیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة أو البیئیة مثلا

  ترك الفرع المتعلق بالإجھاض فارغا - :الملاحظة الثالثة

و ھو   قوسین تفید أن ھذا الموضوع لا یزال قید المشاورات و ترك فارغا، لقد أوردت المسودة عبارة بین
ما قد یوحي بأن واضع المسودة ینحو إلى رفع التجریم عن الإجھاض، و ھو اتجاه غیر واقعي و لا یعبر حقیقة 

یجاد الحلول عن القصد من فتح ھذه المشاورات و التي أرید بھا مقاربة ھذا الموضوع من جوانبھ المتعددة بقصد إ
الملائمة لبعض المعضلات الاجتماعیة و الصحیة في انسجام مع الأسس الشرعیة المستمدة من أحكام الشریعة 

و لذلك، فقد كان حریا إیراد النصوص ، الإسلامیة، مع الاستفادة من التطور العلمي و الطبي المرتبط بھذا المجال
  .لمشاوراتالساریة المفعول في انتظار ما ستسفر عنھ تلك ا

بعد الملاحظات الشكلیة، عمد الأستاذ الحجیوي إلى  عرض بعض مستجدات مسودة مشروع القانون 
الجنائي الموضوعیة، ولاسیما ما یرتبط منھا بالقسم العام وبالجنایات التي یرجع النظر فیھا إلى محكمة الاستئناف 

  :ابتدائیا و استئنافیا 
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  لعامالمستجدات المرتبطة بالقسم ا: أولا

ضبط وتدقیق بعض المصطلحات، من قبیل تحدید المقصود بالحقوق المدنیة عندما تكون محلا لعقوبة  -
  ).139م(إضافیة 

ضبط مفھوم التدابیر الوقائیة الشخصیة والعینیة وإقرار تدابیر جدیدة أفرزھا التطور التكنلوجي  -
  .)62و  61المادتان (مستغلة في ارتكاب الجرائم حجب المواقع الإلكترونیة ال(والمعلوماتي لا تخلو من أھمیة 

مبدأ عدم جواز التوسع في  -:تضمین المسودة بعض المبادئ القانونیة العامة المعروفة لدى الفقھ الجنائي -
مبدأ تطبیق القانون الأصلح للمتھم وتمدید سریانھ على -،)2الفقرة  – 3المادة (تفسیر نصوص القانون الجنائي 

الإحالة على القسم العام من -،)5م(ذ بعد صیرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي بھ مرحلة التنفی
  .القانون الجنائي عند خلو القوانین الجنائیة الخاصة من نص خاص

  .تبني نظام للعقوبات البدیلة في المسودة -

  .تطبیق الغرامة كعقوبة أصلیة في الجنایات -

  )2-18م(عنوي والعقوبة المطبقة علیھ تحدید مسؤولیة الشخص الم -

تبني نظام للعدالة التصالحیة في عدید من الجرائم التي تكتسي صبغة الجنحة، من ذلك ترتیب أثر عن  -
إذ یمنع الصلح من تنفیذ العقوبة، وللتنازل عن ) 1-59م(الصلح حتى بعد صدور مقرر قضائي قابل للتنفیذ 

  )2-59م(یكون شرطا لإقامة الدعوى العمومیة  الدعوى أو الشكایة نفس الأثر عندما

حذف عقوبتي الإقامة الجبریة والتجرید من الحقوق الوطنیة كعقوبتین أصلیتین وحذف بعض العقوبات  -
الحقوق العائلیة والمعاشات التي تصرفھا الدولة والمؤسسات (الإضافیة التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان 

ت جدیدة تنسجم مع النشاط المھني للمحكوم علیھ و تخصیص عقوبات إضافیة جدیدة ، وإضافة عقوبا)العمومیة
  )1-36م(للشخص المعنوي تتلاءم مع طبیعتھ 

تمدید نظام وقف تنفیذ العقوبة السالبة للحریة إلى العقوبات السجنیة في الجنایات التي لا تتجاوز عشر  -
فیذ جزئي دون إمكان النزول إلى أقل من نصف العقوبة إیقاف تن( 55سنوات وفق الشروط المحددة في المادة 

  ).المحكوم بھا

إیقاف التنفیذ یشمل أیضا العقوبات المالیة المطبقة على الشخص المعنوي وفق الشروط المحددة في المادة  -
  .وھو أن لا یتجاوز نصف الغرامة المحكوم بھا 55-1

ى الأحداث الجانحین إلى الأشخاص الذین تتراوح تمدید تطبیق تدابیر الحمایة والتھذیب المطبقة عل -
  ).140المادة (سنة  20و  18أعمارھم ما بین 

تطبیق مقتضیات قانون المسطرة الجنائیة بخصوص الأطفال في وضعیة صعبة أو المقتضیات المتعلقة  -
  ).2فق  33م(بكفالة الأطفال المھملین بالنسبة للزوجین المحكوم علیھما بأكثر من سنة حبسا 

یوما  40الرفع من المدة التي یمنع فیھا تنفیذ العقوبة الحبسیة على المرأة الحامل التي وضعت حملھا من  -
  ).32م(أشھر في المسودة  6في القانون الجنائي الحالي إلى 

توسیع مجال استفادة الزوجین من تأجیل تنفیذ العقوبة الحبسیة في حق أحدھما لتشمل بالإضافة إلى كفالة  -
  ).33م(لأولاد القاصرین حالات الإعاقة والزمانة والمرض البدني والنفسي ا
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خلافا لما ھو علیھ  115و  1-114تحدید العقوبة المطبقة على محاولة الجنایة أو الجنحة بمقتضى المادتین  -
  .ومحاولتھا  الأمر في القانون الجنائي الساري المفعول الذي یساوي بین عقوبة الجریمة

  ).146م (إدخال عنصر خطورة الجاني ضمن الأسباب المبررة لمنع ظروف التخفیف القضائیة  -

في الجنایات و  147تقیید صلاحیة المحكمة في منح ظروف التخفیف القضائیة وتقلیصھا بمقتضى المادة  -
  .في الجنح وتمدید تطبیقھا إلى الشخص المعنوي 149

اسعة في مجال الإشراف على تنفیذ العقوبة ومراقبة شرعیتھا منح قاضي تطبیق العقوبات صلاحیات و-
، وتحدید )5-35م(، والعقوبات البدیلة )64م(لیشمل اختصاصھ العقوبات والتدابیر الوقائیة الشخصیة والعینیة 

  ).2فق  6م (القانون الأصلح للمتھم 

الفردیة والتنظیمیة عندما توسیع اختصاص المحاكم الزجریة لیشمل مراقبة شرعیة القرارات الإداریة -
  ).1-12م (تكون أساسا للمتابعة أو لما تثار كوسائل دفاع 

  المستجدات المتعلقة بالجنایات :ثانیا

  استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة السجن المؤبد في عدد من الجرائم-1

المیثاق الوطني تفعیلا للتوصیة الصادرة عن ھیئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان و
حول إصلاح منظومة العدالة المتعلقة بتقلیص عدد الجرائم المعاقبة بالإعدام في القانون الجنائي في أفق الإلغاء 
التدریجي لھذه العقوبة انسجاما مع مقتضیات البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعھد الدولي الخاص بالحقوق 

بة الإعدام، فقد تم استبدال ھذه العقوبة بعقوبة السجن المؤبد في عدد من الجرائم المدنیة والسیاسیة بشأن إلغاء عقو
  :نذكر منھا

  من المسودة، 182جنایة الخیانة المنصوص علیھا في المادة -

  ،185جنایة التجسس المنصوص علیھا في المادة -

  ،)201م (جنایة المس بالأمن الداخلي للدولة -

  ،202لمادة الأفعال المنصوص علیھا في ا-

  ،203الحالات المنصوص علیھا في المادة -

جنایة القتل العمد المقرونة بجنایة أخرى أو إذا كان الغرض من القتل الإعداد لجنایة أو جنحة أو تسھیل -
  )392م (ارتكابھا أو تسھیل الفرار أو تخلیص الجناة من العقاب 

  )399م (ذ جنایة استعمال وسائل التعذیب أو ارتكاب أعمال وحشیة لتنفی-

  )412م (جنایة الخصاء الناتج عنھا الموت -

  )438م (تعذیب الشخص المخطوف أو المحتجز -

  )474م (موت القاصر التي تعرض للاختطاف -

من القانون  580إضرام النار عمدا في مبنى أو مسكن أو خیمة أو غیر ذلك من الأماكن المحددة في الفصل -
  .الجنائي
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  )16- 218م (نشآت العامة بواسطة متفجرات إذا ترتبت عنھ وفاة جنایة تخریب الم-

  )18-219م (تخریب المنشآت العامة أو الصناعیة الخاصة إذا نتج عنھ موت -

  )29-218م (إعاقة مرور الناقلات بالطریق العام إذا ترتبت عنھا موت -

  تجریم بعض الأفعال التي تدخل ضمن القانون الدولي الإنساني -2

لتوصیات المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنیة للقانون الدولي الإنساني والمنتدى العالمي تفعیلا 
، والتي شددت على أھمیة ملاءمة مقتضیات القوانین الجنائیة 2014لحقوق الإنسان المنعقد بمراكش خلال نونبر 

د أدخلت ضمن مواد المسودة عددا من الأفعال الوطنیة مع نظام روما الأساسیة بشأن المحكمة الجنائیة الدولیة، فق
  :التي تعد جرائم وفق القانون الدولي الإنساني منھا

  وذلك بتجریمھا أفعال القتل العمد لأفراد  5-448الإبادة الجماعیة التي خصت لھا المسودة المادة
  جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة بصفتھا ھاتھ بقصد إھلاكھا كلیا أو جزئیا،

 وھي القتل العمدي في إطار ھجوم واسع 7-448ة ضد الإنسانیة المنصوص علیھا في المادة الجریم ،
  النطاق أو منھجي ضد مجموعة من السكان المدنیین،

  وھي القتل العمدي ضد الأشخاص في إطار  10-448جریمة الحرب المنصوص علیھا في المادة
 .نطاقخطة أو سیاسة عامة أو في إطار عملیة ارتكاب واسعة ال

  إعادة النظر في عقوبة عدد من الجنایات المعاقب علیھا بالسجن المؤبد وتعویضھا بعقوبة سجنیة مؤقتة-3

  :من ھذه الجرائم على سبیل المثال 

  التعذیب المرتكب على القاصر دون سن الثامنة عشر أو الشخص الذي یعاني من إعاقة أو المرأة
 30إلى  20السجن من : 4- 231م (التعذیب الممارس بصفة اعتیادیة  الحامل أو المقترن بالاعتداء الجنسي أو

  ).سنة وغرامة

 التعذیب الناتج عنھ الموت في حالة توفر سبق الإصرار أو استعمال السلاح.  

  334م (تزویر النقود أو سندات القرض العام(  

  335م (المساھمة في إصدار النقود أو السندات المزورة(  

  342م (تزییف أختام الدولة (  

  إلى  10عوضتا عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن من : 353و  352المادتان (تزویر الأوراق الرسمیة
  ).سنة مع الغرامة 20

  سنة مع  20إلى  10السجن من : 374م ( إحداث تغییر في ترجمة مكتوبة لإحدى الوثائق الرسمیة
  ).الغرامة

 سنة،  15ى عاھة مستدیمة في حق قاصر یقل عمره عن الضرب أو الجرح أو الإیذاء العمدي المؤدي إل
  ).سنة مع الغرامة 30إلى  20السجن من : 410م (إذا كانت العاھة نتیجة لأعمال معتادة 

  سنة والغرامة 30إلى  20من : 412م ( الخصاء دون أن یترتب عنھ الموت.(  
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 لى وفاتھ دون نیة القتل إذا التسبب للغیر في مرض أو عجز، نتیجة إعطائھ مواد ضارة بالصحة أدت إ
كان الفاعل أحد أصول المجني علیھ أو فروعھ أو زوجھ أو المستحق في میراثھ أو من لھ سلطة علیھ أو 

  ).سنة 30الحد الأقصى للعقوبة ھو : 414م ( المكلف برعایتھ 

  20من  السجن: 437م ( الاختطاف أو الاحتجاز بھدف أخذ رھائن لإعداد أو تسھیل ارتكاب الجریمة 
  ).سنة مع الغرامة 30إلى 

  اختطاف القاصر دون سن الثامنة عشر من عمره مع طلب الفدیة ممن ھو تحت سلطتھ أو إشرافھ أو
  ). 473م (    أخذھا

  السرقة المقترنة بظرف حمل السلاح، ظاھرا كان أو خفیا أو موضوعا بداخل ناقلة ذات محرك استعملت
  ). 507م ( وب للتنقل إلى مكان الجریمة أو للھر

  إخفاء أشیاء متحصلة من جنایة معاقب علیھا بالإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الجاني یعلم ظروف
  ).سنة 20إلى  10السجن من : 572م (   ارتكابھا

  سنة 30إلى  20السجن من : 584م ( الحریق العمدي المؤدي إلى عاھة مستدیمة بأحد الأشخاص.(  

 تفجرات لمنزل أو مبنى أو باخرة أو سفینة أو طائرة أو أي ناقلة، أو شيء التخریب العمدي بواسطة م
  ).سنة  20إلى  10السجن من : 585م ( منقول أو عقاري إذا ترتبت عنھ عاھة مستدیمة 

  588م ( التخریب العمدي لمنشآت عامة أو خاصة بواسطة متفجرات إذا ترتبت عنھ عاھة مستدیمة :
  ).سنة 20إلى  10السجن من 

من المستجدات أیضا التقلیص من الفارق بین الحدین الأدنى والأقصى المقررین لبعض الجرائم تنفیذا  -)4
  :منھا الجرائم الآتیة لتوصیات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

  مباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبیة بغرض الإضرار بالوضع العسكري أو الدبلوماسي للمغرب
  ).سنة 30إلى  5سنة بدلا من  30إلى  10من : 191المادة ( لحرب في وقت ا

  192م( حیازة سر من أسرار الدفاع الوطني أو إبلاغھ للعموم أو الكشف عنھ لحساب سلطة أو مؤسسة أجنبیة .(  

  30إلى  5بدلا من  20إلى  10من (  193المس بالأمن الخارجي للدولة بالطرق المقررة في المادة(  

 في النص الحالي 20إلى  5سنة بدلا من  15إلى  5السجن من ( مرة من أجل إثارة حرب أھلیة تدبیر مؤا(  

  سنوات عوضا عن العقوبة المقرر ة  10إلى  15السجن من : 5- 218م ( اقناع الغیر بارتكاب جریمة إرھابیة
  .للجریمة الإرھابیة التي وقع الإقناع بھا

  5سنوات بدلا من  10إلى  5السجن من : 1- 231م (علیھ أو السكوت عنھ التعذیب أو التحریض علیھ أو الموافقة 
  ).سنة 15إلى 

  20إلى  5بدلا من  10إلى  5السجن من : 343م ( تزییف أو تزویر الطوابع الوطنیة أو علامات الدولة أو الدمغات.(  

  تجریم بعض الأفعال التي لا تكتسي صبغة الجریمة في القانون الحالي -) 5

  1-195م ( المجند للقتال في نزاع مسلح الشخص .(  

  2-195م(تسییر أو تنظیم جماعة بقصد تجنید أو استخدام أو تمویل أو تجھیز أو تدریب عسكري .(  
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  3-195م ( استھداف التجنید أو التدریب قاصرین دون ارتكاب أفعال إرھابیة .(  

  1-1- 218م(أو جماعات إرھابیة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بكیانات أو تنظیمات أو عصابات.(  

 تجنید الأشخاص أو تدریبھم للالتحاق بكیانات إرھابیة.  

  17 - 231إلى  9 - 231المواد ( الاختفاء القسري .(  

  14-232إلى  1-232المواد ( الاتجار بالبشر(  

  یة بالموازاة مع مفھوم العصابة الإجرام 294تجریم تشكیل المنظمات الإجرامیة بمقتضى المادة
  من القانون الحالي 293المنصوص علیھا في الفصل 

  تشدید العقوبة في بعض الجرائم -) 6

  المؤامرة التي تھدف إلى القضاء على النظام الملكي أو إقامة نظام آخر مكانھ أو تغییر الترتی�ب لوارث�ة
م�ن الح�بس م�ن  س�نوات ب�دلا 10إل�ى  5الس�جن م�ن ( العرش أو دفع الناس إلى حمل السلاح ضد س�لطة المل�ك 

  ).سنوات 5سنتین إلى 

  تسلم ھبات أو ھدایا أو قروض أو أي فوائد أخرى بأي طریقة كانت، من شخص أو جماعة أجنبیة
بغرض تسییر أو تمویل نشاط أو دعایة من شأنھ المساس بوحدة المغرب أو سیادتھ أو استقلالھ أو زعزعة 

  ).سنوات بدلا من سنة إلى خمس سنوات 10ى السجن من سنة إل: 206م( الولاء للدولة ومؤسساتھا 

  أص��بحت العقوب��ة  243جریم��ة الغ��در الت��ي یرتكبھ��ا الموظ��ف العم��ومي المنص��وص علیھ��ا ف��ي الفص��ل
سنوات بدلا من العقوبة الحالیة المتراوحة ما بین س�نتین وخم�س س�نوات  10إلى  5المقررة لھا ھي السجن من 

  .حبسا

 ئم تتعل�ق بالاتج�ار ف�ي المخ�درات أو الم�ؤثرات العقلی�ة ف�ي إط�ار تشدید العقوبة في حالات ارتكاب جرا
  ). 5-440و  4-440المادتان ( منظمة إجرامیة 

الذي تنـاول مسـتجدات المشـروع فـي  قاضي بالمحكمة الإبتدائیة بأزرو للأستاذ هشام هیدوري الكلمةكما أعطیت 

ر فـي سیاسـة التجـریم والعقـاب، تطـرق إلـى ثـلاث باب الجنح، فبعد أن أكد أن المسودة في ذاتها تعكس إعادة النظـ

  : مستویات 

  ..جرائم كانت جنایات وتم تجنیحها ككسر الأختام ، تواطؤ الموظفین، تموین القوات المسلحة -

الســكر العلنــي البــین ، المرســوم : جــنح كانــت منظمــة بنصــوص خاصــة تــم إدخالهــا للقــانون الجنــائي  -

المتعلـــق بـــالمؤثرات  1974، ظهیـــر )مـــن المســـودة 2-238و  1 – 238المـــواد ( 1967الملكـــي لســـنة 

، الغــــش فــــي الإمتحانــــات والمباریــــات المهنیــــة ) مــــن المدونــــة 13-399إلــــى  1-399المــــواد (العقلیــــة 

 ).من المسودة 2-391و  1-391المواد ( 1984وظهیر 

وترجمــة  جــنح تــم التنصــیص علیهــا لأول مــرة، اســتجابة لمطالــب إمــا علــى المســتوى الــوطني أو الــدولي -

 ..والإتفاقیات الدولیة كجرائم ازدراء الأدیان، الإختفاء القسري، الاتجار في البشر 2011لدستور 
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مختلــف الــنقط الأساســیة أثیــرت خلالهــا  مــن طــرف الحضــور الكــریم مناقشــةالبــاب المــداخلات  فــتح بعــد هــذه وقــد

لندوة العلمیة بتسجیل مجموعة من التوصیات لتتوج هذه ا مسودة مشروع القانون الجنائيالتي تطرحها والإشكالات 

  . أملا أن تكون موضوع نقاش ومعالجة أوسع
  

  :وتتمحور هذه التوصیات حول ما یلي

  .تفادي استخدام مصطلحات ذات حمولة أدبیة أكثر منها قانونیة .1

 .166و  165داء علیه منظم بموجب م كون الإعت 168یجب استثناء ولي العهد من م  .2

غیــر منســجمة مــع المقتضــیات الــواردة ضــمنها ویجــب اســتبدالها " علــى شــكل الحكومــة"ء عبــارة الإعتــدا .3

 ".شكل الحكم"بعبارة 

بالتنصـیص علـى أن هـذا " الإمتناع من إرجاع الزوج إلـى بیـت الزوجیـة"إعادة صیاغة المادة التي تهم  .4

 ".غیر مبرر"الإمتناع یجب أن یكون 

ة ورفع عقوبة الغرامة لمـا قـد یشـكله ذلـك مـن خـرق لمبـدأ إعادة النظر في مبدأ تخفیض العقوبة الحبسی .5

 ).بین مليء الذمة والمعدم(المساواة أمام القانون 

 .التنصیص على عقاب المشارك وعدم المبلغ بالنسبة للجرائم المستحدثة من مسودة المشروع .6

نصـــیص علـــى مـــن قـــانون المســـطرة الجنائیـــة بالنســـبة للت 108الأخـــذ بعـــین الإعتبـــار مقتضـــیات المـــادة  .7

 .تجریم الإعتداء على الاعتبار الشخصي والحریة الشخصیة

لمــا قــد یعنیــه مفهــوم المخالفــة مــن أن التحــرش العــابر هــو " أمعــن فــي التحــرش"إعــادة النظــر فــي عبــارة  .8

 ".الإمعان"غیر معاقب علیه وبالتالي یقترح حذف عبارة 

بــین شخصــین غیــر متــزوجین، حیــث  بالنســبة لانتهــاك الآداب تــم التحــدث عــن العلاقــة غیــر الشــرعیة .9

 .عدم شرعیة العلاقةلكون عدم قیام العلاقة الزوجیة یفترض " غیر الشرعیة"یقترح حذف عبارة 

إعادة النظر في ظروف التشدید المتمثل في رفع العقوبة عند ممارسـة البغـاء بمقابـل مـادي لكفایـة  .10

 .عقوبة الفعل الأصلي

، لأنــه یــؤدي إلــى " نــي والتســبب فــي إحــداث الضوضــاءالســكر العل"حــذف واو العطــف بالنســبة ل  .11

إحـداث "رفع التجریم عن السكر العلني غیر المصحوب بإحداث الضوضاء، حیث یقتـرح الإبقـاء علـى 

 .كظرف تشدید" الضوضاء

 .حذف المعاینة المجردة من ضابط الشرطة القضائیة كوسیلة إثبات للسكر العلني .12

 .كوسیلة لإثبات السكر العلني" الرائز"إضافة التنصیص على استخدام  .13

تهــيء وصــولات وســجلات عنــد نقــل الشــخص المخمــور لمقــر الشــرطة القضــائیة لتســلم إلیــه لكــون  .14

 .النقل إنما یتم على نفقته

 .اعتبار تحرش الأستاذ بالطالب ظرف تشدید لجریمة التحرش الجنسي .15

 .التنصیص الصریح والمستقل على التحرش بالمرتفق داخل الإدارة .16

 .هم إعطاء نقط امتیازیة بالإمتحانات مقابل هبة أو وعد أو غیر تجری .17

 .تجریم التلاعب بالنقط من طرف المكلف بإدخال النقط إلى جهاز الحاسوب وتسلیمها كشواهد .18
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 .التنصیص على المسؤولیة الجنائیة للدولة .19

لمعلوماتیــة إعــادة صــیاغة الأحكــام المنظمــة للتزویــر فــي المحــررات بمــا یراعــي اســتخدام التقنیــات ا .20

 .والدعائم غیر الورقیة

 .توسیع مجال العقوبات البدیلة وأجرأتها .21

  .إعادة النظر في المسؤولیة الجنائیة في الجرائم غیر العمدیة في اتجاه التخفیف من العقوبة .22

وفي انتظار أخذ هذه التوصیات بعین الاعتبـار ینبغـي التأكیـد علـى أن هـذه النـدوة العلمیـة مـا هـي إلا لبنـة 

كـورش مـن أوراش الإصـلاح القضـائي وفـق مـا جـاء فـي تحدیث المنظومة القانونیة  الرامیة إلى لبناتال من

ومـا تلاهـا   2009غشـت  20الخطاب الملكي السامي التاریخي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتـاریخ 

وهــي المجلــس  مــن خطابــات فــي اتجــاه إصــلاح شــامل للقضــاء فــي إطــار المؤسســة الدســتوریة المنتظــرة ألا

  .الأعلى للسلطة القضائیة  

 
  

  
  
  

  


